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الدّرس التّاسع والعشرون من شرح " نظم الورقات "
باب الإِجْمَاعُ
ونتطرّق إلى باب الإجماع في مباحث ستّة:

حدّه - إمكان وقوعه – حجّيته - شروطه – أنواعه - ثمّ نتطرّق إلى مذهب الصّحابيّ.
· المبحث الأوّل: حدّه:

لغة: له معنيان: العزم والاتّفاق.

فمن الأوّل قوله تعالى:فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاَءَكُمْ [من يونس: 71]، وقوله (: (( مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّياَمَ قبل الفجر فلا صيام له )).  [أخرجه التّرمذي والنّسائي عن حفصة رضي الله عنها] وفي رواية: (( مَنْ لَمْ يَعْزِمْ )).

ومن الثّاني قوله تعالى:وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ [يوسف: من الآية 15].

اصطلاحا: هو اتّفاق مجتهدي أمّة محمد ( بعد وفاته على حكم شرعيّ.
قال النّاظم رحمه الله:
	هُوَ اتِّفاَقُ كُلِّ أَهْلِ العَصْرِ
عَلىَ اعْتِباِرِ حُكْمِ أَمْرٍ قَدْ حَدَثْ

	
	أيْ: عُلَماَءِ الفِقْهِ دُونَ نُكْرِ
شَرْعاً كَحُرْمَةِ الصَّلاَةِ بِالحَدَثْ



- فقولنا:" مجتهدي .." يخرج العوامّ وغير أهل الاجتهاد من المقلّدة، كما يخرج به غير أهل الاختصاص.

ففي الفقه يكون إجماع الفقهاء المجتهدين هو الحجّة، لذلك قيّده النّاظم بقوله:" أي علماء الفقه ".

وفي الحديث يكون إجماع المحدّثين هو الحجّة، ولا عبرة في ذلك بقول الفقهاء والنّحاة وغيرهم كما حقّقه في " مختصر الصّواعق " (2/753-376).

وقولنا:" على حكم شرعيّ " خرجت به الأحكام العقلية واللّغوية.

وقد مثّل الناظم للإجماع بإجماع أهل العلم قاطبة على "حرمة الصّلاة بالحدث "، ومثله إجماع العلماء كلّهم على أنّ الماء إذا لاقته نجاسة فغيّرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس [" الإجماع " لابن المنذر (ص 33)].

- المبحث الثّاني: إمكان وقوع الإجماع:

اعلم أنّ هناك ثلاثة أقوال في إمكان الإجماع:

الأوّل:مستحيل مطلقا، وهذا قول الشيعة والنظاّم من المعتزلة، وخلافهم غير معتبر كما هو مقرّر.

الثاني: ممكن مطلقا، وهو قول جمهور العلماء من الأصوليّين.

الثالث: ممكن في عصر الصحابة، وفي غيره متعذّر.

والقول الأخير هو الأقرب إلى الصّواب إن شاء الله، ويكون واقعا بعدهم في المعلوم بالضّرورة، والأمور الظّاهرة.
فالمتأمّل في الواقع يدرك إمكان الإجماع في عصر الصّحابة لوجودهم في المدينة جميعا، وكان عمر بن الخطاب  قد منع علماءهم من الخروج منها إلاّ لجهاد.
أمّا بعد ذلك فقد تفرّقوا في الأمصار وتوزّعوا في الأقطار، فصار إجماعهم متعذّرا فضلا عن إجماع من هم بعدهم.
وهاك جملةً من أقوال أهل العلم في ذلك:

· قال أبو حنيفة:" إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلّمنا، وإذا أجمع التابعون زاحمنا ".
· وقال الشافعي:" الإجماع كثير في جملة الفرائض التي لا يسع أحدا جهلُها، فذلك الإجماع ".
أي إنّما يكون الإجماع في ما علم من الدّين بالضرورة كإجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر ونحو ذلك.
· وقال الإمام أحمد:"من ادّعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى المريسي والأصمّ، ولكن يقول لا أعلم نزاعاً"
· وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ولا يُعلم إجماع بالمعنى الصّحيح إلاّ ما كان في عصر الصّحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا " [ انظر " العقيدة الواسطية "].
· وقال البيضاوي:" لا يتعذّر في أياّم الصّحابة، فإنّهم كانوا محصورين قليلين " [" منهاج الوصول "].
فمفهوم كلامه أنّ الإجماع بعدهم متعذّر.
· وقال نجم الدين الطوفي:" فإنّ كثيرا من الحوادث تقع في أقاصي المغرب والمشرق، ولا يعلم وقوعها من بينهما من أهل مصر والشام والعراق وما والاهما، وكيف تصحّ دعوى الإجماع الكلّي في مثل هذا دائما ؟ وإنّما  تثبت هذه بإجماع جزئي، وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه، أمّا إجماع الأمّة قاطبة فيتعذّر في مثلها "، نقله ابن بدران رحمه الله، ثمّ قال:" هذا كلامه وهو الحقّ الّذي ندين  الله به " [" روضة النّاظر " (1/334)].
· أمّا الشّوكاني رحمه الله فقد أطال الكلام في بيان أنّ القول الصّحيح هو ما ذكرناه  في " إرشاد الفحول " ( ص 72- 73).
· وممّن ذهب هذا المذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في " الإحكام "، ومن المعاصرين  الشيخ أحمد شاكر كما في رسالته النافعة " القول الفصل في حكم مدمني الخمر "، والشيخ  عبد الوهّاب خلاّف في " أصول الفقه "، وهو ظاهر كلام بدران أبي العينين في كتابه " أصول الفقه الإسلامي ".
فإن قيل: إنّنا نرى هؤلاء العلماء أنفسهم يحتجّون في مسائل كثيرة بالإجماع، وهم لا يريدون به إجماع الصّحابة وحدهم، فكيف ذلك ؟

فيقال: يُوَجَّهُ قولهم ذاك بأنّهم يريدون الإجماع الاستقرائي، أي: نفي العلم بالمخالف، ويكون الأولى حينئذ أن يقال: لا أعلم خلافا، كما سبق بيانه فيما نقلناه عن الإمام أحمد. كما أنّ كثيرا منهم يريدون إجماع أهل المذهب، أو الإقليم.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّه لا بدّ أن نتذكّر أنّ كثيرا من العلماء ينقل الإجماع مع أنّ الخلاف في المسألة ظاهر، بل هناك مسائل يُدّعي فيها الإجماع ثمّ ينقل الخلاف فيها، وقد ذكر ابن قيّم الجوزية رحمه الله أكثر من عشرين مسألة ادُّعي فيها الإجماع وهي ليست كذلك [انظر " الصواعق المرسلة "].

ولا تعجب إذا علمت أنّ هناك مسائل ادُّعِيَ فيها الإجماع والإجماع نفسه على خلافها كما في مسائل الأسماء والصّفات.

[ فائدة].
إن قيل: وكيف يمكننا معرفة إجماع الصّحابة ؟
فالجواب: إنّ أيّ نصّ من كتاب أو سنّة لم ينقل عن الصحابة أنّهم اختلفوا في فهمه فهو إجماع منهم على الأخذ بظاهره، لأنّهم لو اختلفوا لنقل خلافهم، كما في نقل في معنى القرء وقصر الصّلاة والمواريث وغير ذلك.

- المبحث الثّالث: حجّية الإجماع:

الأدلّة على حجّية الإجماع كثيرة منها:

1- قوله عزّ وجلّ:وَمَنْ يُشاَقِقِ الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِ ماَ تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ماَ تَوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساَءَتْ مَصِيراً.
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أنّ الله تبارك وتعالى توعّد من شاقّ الرسول ( فدلّ على تحريم مخالفته، وقرن مع ذلك مخالفة سبيل المؤمنين وهو ما اجتمعوا عليه، فدلّ ذلك على تحريم مخالفتهم كذلك، ["سلّم الوصول" للأسنوي، و" الوجيز في أصول الفقه " (ص 182)].

2- قوله تعالى:وَكذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أنّ الله عزّ وجلّ جعل الرسول  شهيدا على أمّته فكان حجّة، وجعل الأمّة الوسط (أي: العدول) شهداء على النّاس فكانوا حجّة كذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله:" والوسط العدل الخيار، وقد جعلهم الله شهداء على النّاس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول " [" مجموع الفتاوى " (19/177)].

3- وقال جلّ وعلا:كُنْتُمْ  خَيْرَ أُمَّةٍ  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونِ بِاللهِ.

قال شيخ الإسلام:" فلو قالت الأمّة في الدّين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك، ولم تنه عن المنكر ".

[" مجموع الفتاوى " (13/316)].

4- قال رسول الله (: (( لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلىَ ضَلاَلَة )) [أخرجه التّرمذي وهو حديث حسن بمجموع طرقه].

وواضح من هذا الحديث أمران:

الأوّل: أنّه متى اجتمعت الأمّة على أمر ما فهو حقّ، لأنّ العصمة ثابتة لها بنصّ الحديث.

الثاني: قوله (: ( أمّتي ) دلّ على أنّ إجماع الأمم الأخرى لم يكتب له العصمة، فيجوز أن يجتمع اليهود والنّصارى على ضلالة.

لذلك قال النّاظم رحمه الله:

	وَاحْتُجَّ بِالإِجْماَعِ مِنْ ذِي الأُمَّهْ
وَكُلُّ إِجْماَعٍ فَحُجَّةٌ عَلىَ

	
	لاَ غَيْرِهاَ، إِذْ  خُصِّصّتْ بِالعِصْمَهْ
مَنْ بَعْدَهُ فيِ كُلِّ عَصْرٍ أَقْبَلاَ



أي معنى  قولنا: "الإجماع حجّة ": أنّه لا يسع من بعدهم أن يختلفوا في الحكم المجمع عليه.
وعليه، فإنّه إذا اختلف الصّحابة على قولين في مسألة ما، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث على الصّحيح وهو مذهب الجمهور، لأنّ استقرار العصر على القولين دليل على الإجماع عليهما.
والّذي يأتي بقول ثالث فإنّه حكم على أنّهم أجمعوا على ضلالة، وأنّ الحقّ خفي على الأمّة في وقت من الأوقات، والأمّة معصومة من ذلك.
